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235150 ‐ هل يجوز فسخ عقد الناح قبل توثيقه دون طلاق إذا لم يتفق الطرفان؟

السؤال

ف بعض الدول عند الانتهاء من الخطبة يذهب الناس إل المسجد مع الإمام لمباشرة ما يسم بمجلس الفاتحة ، وخلال هذه

، جميع شروط الزواج من إيجاب وقبول ،ومهر وشهود ، وعادة يطلب الإمام عقد الزواج المدن المسجد تستوف الجلسة ف

وف بعض الحالات لا يطلب ذلك إن كان عل معرفة بالعائلتين ، وف حال عدم اتفاق الطرفين لاحقاً بعد كل ذلك يتم فسخ

الخطبة ف المسجد دون حدوث طلاق حيث عادة ما يتم توثيق الزواج ف المحمة قبل عدة أيام من البناء، فما حم ما يحدث

ف المسجد خلال جلسة الفاتحة ؟ وهل يصح الفسخ دون طلاق ف هذه الحالة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الزوجة أو وكيله ، بأن يطلب الزوج منه أن يزوجه موليته ، فيجيبه الول إذا تم الإيجاب والقبول بين الزوج أو وكيله ، وول

إل ذلك ، مع شهادة الشهود : فحينئذ يون العقد قد تم .

فإذا ما أرادوا بعد ذلك الانفصال : فطريقه الطلاق ، بأن يطلقها الزوج طلقة تقع بائنة بينونة صغرى ، ما دام أنه لم يحدث

دخول ولا خلوة صحيحة .

ولا رجعة له عليها حينئذ ، ولن يجوز له أن يعقد عليها بعقد جديد ، ومهر جديد .

نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ولا عدة عليها أيضا ، إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة ، لقوله تعال

طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ تَمسوهن فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها فَمتّعوهن وسرِحوهن سراحا جميً ) الأحزاب/ 49 .

ويراجع أحام المطلقة قبل الدخول مفصلة ف الفتوى رقم: (175624).

. والأصل أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسم

فإذا لم تن هناك تسمية : فلها المتعة ، قال تعال )  جنَاح علَيم انْ طَلَّقْتُم النّساء ما لَم تَمسوهن او تَفْرِضوا لَهن فَرِيضةً

ومتّعوهن علَ الْموسع قَدَره وعلَ الْمقْترِ قَدَره متَاعا بِالْمعروفِ حقا علَ الْمحسنين . وانْ طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ تَمسوهن وقَدْ

لۇا الْفَضتَنْس ى ولتَّقْول بقْرفُوا انْ تَعاو احّقْدَةُ النع دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا ا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضفَر

بينَم انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير ) البقرة/ 236، 237.
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والمتعة غير مقدرة شرعا ، ولنها تون بحسب يسار الشخص أو عدمه ؛ فإن اتفقا عل قدر معين ، فقد حصل المراد ، وإن

اختلفا ، فالحاكم هو الذي يحددها .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط ‐ رحمه اله ‐ :

" والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً ، لقوله تعال : ( علَ الموسع قَدَره وعلَ المقتر قَدْره ) البقرة/236 ، فإن توافقا

َلع ) : ضوء قوله تعال تحقيق المناط ، فيعين القدر عل قدر معين : فالأمر واضح ، وإن اختلفا : فالحاكم يجتهد ف عل

الموسع قَدَره ) الآية البقرة/236 ، هذا هو الظاهر .

وظاهر قوله : ( ومتّعوهن ) البقرة/236 وقوله : ( وللْمطَلَّقَاتِ متَاعٌ ) البقرة/241 يقتض وجوب المتعة ف الجملة ، خلافاً

. "عدم وجوب المتعة أصلا لمالك ومن وافقه ف

انته من " أضواء البيان " ( 1 / 192 ) .

وأما ما ذكر ف السؤال من أنهم إذا لم يتفقوا فسخوا العقد : فهذا ليس لهم ؛ فإن فسخ العقد إنما يون بحم الشرع ، لعلة

شرعية ، أو بحم الحاكم عل وفق أحام الشرع الحنيف .

وليس هنا ما يوجب الفسخ فلم يبق أمامهم لإنهاء العقد إلا الطلاق ، ويراجع الفرق بين الطلاق والفسخ ف الفتوى رقم :

.(133859)

واله أعلم .
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